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 مقدمة  - أول  
ــعلع الفريق العامل، في دورته الحادفة والأر عين  فيينا،  -1 ــرين الثاني/نوفمبر   28اضـــــــــــ كانون    2  -تشـــــــــــ

، بأعمال جديدة لوضـع صـك جديد بشـأن مسـتندات الشـحن القابلة للتداول كانج اللجنة قد (2022دفسـمبر   الأول/
ــتنادا إل  م كرة من . وفي تلك الدورة، بدأ الفريق العامل نظره الأولي في الم(1 أحالتها إليه ــوع الجديد اســـــــــــ وضـــــــــــ
ــأن    (A/CN.9/WG.VI/WP.96 الأمانة  ــاريع الأحكام الأولية لصــــك بشــ تتضــــمن مجموعة مشــــروحة من مشــ

ق  المداولت ، وأب12إل   7و  4و 3مســـــــتندات الشـــــــحن القابلة للتداول. ونظر الفريق العامل في مشـــــــاريع المواد 
 .(2 بشأن مشاريع المواد الأخرى لدورة مقبلة

  
 تنظيم الدورة  - ثانيا  

ــاء في اللجنة، دورته الثانية والأر عين في  -2 عقد الفريق العامل، ال ي كان مؤلفاً من جميع الدول الأعضــ
 .2023أفار/مايو  12إل   8نيويورك من  

التحاد الروســــــــــــي، الأرجنتين،  وحضــــــــــــر الدورة ممثلو الدول التالية الأعضــــــــــــاء في الفريق العامل    -3
ــبانيا، ألمانيا، أواندا، أوكرانيا، إيران  جمهورية  الإســــــــــلامية(، إفعاليا، البرازيل، بولندا، بيرو، بيلارو ،  -إســــــــ

تايلند، تركيا، تشــــــــــــــيكيا، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكون،و الدفمقرا ية، ســــــــــــــن،افورة،  
كندا،  ،  البوليفارية(، فنلندا، فييج نام، كرواتيا–راق، فرنســـــا، فن)ويلا  جمهورية ســـــويســـــرا، شـــــيلي، الصـــــين، الع

المكسـيك، ملاوي، المملكة العر ية السـعودفة، موريشـيو ، النمسـا، نيجيريا، الهند، رن،اريا،  كوت دففوار، الم،رب،  
 . الولفات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان 

أذر يجان، أورواواي، بارااواي، البحرين، بوركينا فاســـــــــــو،  ول التالية   وحضـــــــــــر الدورة مراقبون عن الد -4
 .سري لنكا، سلوفاكيا، عمان، الفلبين، ميانمار، نيبال

 وحضر الدورة مراقبون عن المنظمات الدولية التالية  -5

مؤتمر الأمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة  الأونكتــاد(، لجنــة الأمم المتحــدة    :منظومــة الأمم المتحــدة   أ(  
 ؛ القتصادفة والجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، لجنة الأمم المتحدة القتصادفة لأورو ا، التحاد البريدي العالمي 

ي للقـانون الـدولي  مؤتمر لرـا   مجلس التعـاون لـدول الخليا العر يـة،  المنظمـات الحكوميـة الـدوليـة   ب(  
 الخاص، المنظمة الحكومية الدولية للنقل الدولي بالسكك الحديدفة، منظمة التعاون بين شبكات السكك الحديدفة؛ 

  رابعة المشـــــاركين الســـــابقين في مســـــابقة وليم  يس الدولية المنظمات الدولية اير الحكومية  ج( 
يع التجارة الدولية، اللجنة البحرية الدولية، المجلس  لمحاكاة قضـــــــــافا التحكيم التجاري، المجلس الصـــــــــيني لتشـــــــــج

الأورو ي للشاحنين، مرك) بحوث القانون الدولي والمقارن، التحاد الدولي لرابعات وكلاء الشحن، اللجنة الدولية 
 للنقل بالسكك الحديدفة، رابعة محامي ولفة نيويورك، لجنة شن،هاي للتحكيم.

 :ة المكتب كلًا منوانتخب الفريق العامل لعضوي -6

 السيدة بياته شيرفينكا  ألمانيا(  ةالرئيس 

رة   السيدة ناك ري ريون  جمهورية كوريا(  المقر ِّ

 

 .202 ح( و 22(، الفقرتان A/77/17  17الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والسبعون، الملحق رقم  (1  
  2) A/CN.9/1127 9، الفقرة. 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.VI/WP.96
http://undocs.org/A/77/17
http://undocs.org/A/CN.9/1127
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  وعرضج عل  الفريق العامل الوثيقتان التاليتان -7

  (؛A/CN.9/WG.VI/WP.97 جدول الأعمال المؤقج المشروح    أ( 

  مجموعة مشــروحة منقحة من مشــاريع الأحكام الأولية لصــك بشــأن مســتندات الشــحن القابلة للتداول   ب(  
 A/CN.9/WG.VI/WP.98). 

 :وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي -8

 افتتاح الدورة والجدولة ال)منية للجلسات. -1 

 انتخاب أعضاء المكتب. -2 

 إقرار جدول الأعمال. -3 

 لتداول.الصك المقبل المتعلق بمستندات الشحن القابلة ل -4 

 اعتماد التقرير. -5 
  

 المداولت  - ثالثا  
  ( A/CN.9/WG.VI/WP.98 نظره في الموضوع استنادا إل  م كرة من الأمانة  واصل الفريق العامل   -9

مسـتندات الشـحن القابلة للتداول. ويرد من مشـاريع الأحكام الأولية لصـك بشـأن  منقحة  تتضـمن مجموعة مشـروحة  
 ملخص مداولت الفريق العامل في الفصل الرابع أدناه.

  
 الصك المقبل المتعلق بمستندات الشحن القابلة للتداول  - رابعا  

 
 ملاحظات عامة -ألف 

الصــك الجديد  بدأ الفريق العامل مداولته بالنظر  يما إذا كان ينب،ي أن فقتصــر نعاق انعباق مشــروع   -10
ــفته ناقلا  ــحن القابل للتداول عن متعهد النقل ال ي يتصـــــــر  بصـــــ ــتند الشـــــ ــدر فيها مســـــ عل  الحالت التي فصـــــ
متعاقدا، ولكن دون أن ينعبق عل  الحالت التي ينف  فيها متعهد النقل أفضــــــا عل  الأقل ج)ءا من عملية النقل 

 بمقتض  عقد النقل بصفته ناقلا فعليا.

عض التأييد لتقييد نعاق النعباق، لأن الإصـــــــدار المتوازي لمســـــــتند شـــــــحن قابل للتداول  وكان رناك ب -11
 من جانب الناقل المتعاقد( ومســــتند نقل  من جانب الناقل الفعلي( من شــــأنه أن فجســــد عل  نحو أفضــــل النها  

ــار ال ي فعتمده مشــــروع الصــــك الجديد. وأشــــير إل  أن الســــماح للناقلين الفعليي ــتند الم)دوج المســ ــدار مســ ن بإصــ
ــائع، عل  أســـا    ــار ا مع التفاليات الدولية القائمة التي تنظم نقل البضـ شـــحن قابل للتداول فمكن أن ينشـــب تضـ
أنه فمكن لكل من المرســـل إليه المســـم  في مســـتند النقل وحائ) مســـتند الشـــحن القابل للتداول أن فعالب بتســـليم 

ق مشـروع الصـك الجديد، لأن قصـر نعاق انعباقه عل  مسـتندات البضـائع. بيد أن الرأي السـائد فحب  توسـيع نعا
الشـــــــــــحن القابلة للتداول التي فصـــــــــــدررا الناقلون المتعاقدون ال ين ل ينف ون أي ج)ء من عملية النقل ســـــــــــيجعل  
مشـروع الصـك الجديد ذا صـلة في الممارسـة العملية بوكلاء الشـحن فقط. وأشـير إل  أن بعض التفاليات الدولية 

لصـلة، مثل اتفالية عقد نقل البضـائع الدولي العرقي، سـتشـمل كلا من الشـخص ال ي أبرم عقد النقل ونف ه ذات ا
ــياق النقل  الســــكك الحديدفة، أوضــــو أن مفهوم  الناقل  ســــيشــــمل الناقل بوالشــــخص ال ي أبرم العقد فقط. وفي ســ

الناقلون المتعاقدون والناقلون اللاحقون    المتعاقد والناقل اللاحق والناقل البديل  مثل الناقل الفعلي(. وســـــــــيصـــــــــبو
ــهم ــا  أ رافا في عقد النقل، ولكنهم فمكن أن ينف وا عملية النقل بأنفسـ ــهم. ويمكن أفضـ كما فمكن أل ينف ورا بأنفسـ

http://undocs.org/A/CN.9/WG.VI/WP.97
http://undocs.org/A/CN.9/WG.VI/WP.98
http://undocs.org/A/CN.9/WG.VI/WP.98
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ــحن   ــركة فرعية للعمل كوكلاء شـــ ــاء شـــ ــكك الحديدفة وكلاء شـــــحن ول ينب،ي إل)امهم بإنشـــ أن فكون الناقلون بالســـ
شــحن قابل للتداول. وشــدد عل  ضــرورة أن فســتخدم مشــروع الصــك الجديد كصــك تمكيني  بهد  إصــدار مســتند

القواعد الموحدة المتعلقة بالتعاقد عل    وأن فكون مرنا من أجل اسـتخدامه في وسـائط النقل الأخرى. وفي حين أن
ســــــــــــكك الحديدفة   القواعد  النقل الدولي للبضــــــــــــائع بالســــــــــــكك الحديدفة التابعة للاتفالية المتعلقة بالنقل الدولي بال

الموحدة المتعلقة بالتعاقد عل  النقل الدولي للبضـائع بالسـكك الحديدفة ( تتضـمن حكما فحظر أن فسـتخدم مسـتند 
النقل كمســــــتند قابل للتداول، فإن ذلك الحكم ل فحظر إصــــــدار مســــــتند منفصــــــل قابل للتداول. كما لح  بعض  

 ممتثلا للقوانين الداخلية المنعبقة.المندو ين أن توسيع نعاق النعباق سيظل  

وأثير تســا ل عما إذا كان فمكن لمســتند شــحن قابل للتداول أن فصــدر عن شــخص ينظم نقل البضــائع  -12
ولكنه ل يبرم عقد النقل بالمعن  الوارد في بعض القوانين الو نية، مثل  المفوض التجاري . وأوضــــو أن القصــــد 

فصـــــدر مســـــتند الشـــــحن القابل للتداول عن وكلاء الشـــــحن ال ين يتصـــــرفون من مشـــــروع الصـــــك الجديد رو أن 
 بوصفهم ناقلين متعاقدين، ل بوصفهم وكلاء.

وقــدم اقتراح بحــ   عبــارة  مع المرســـــــــــــــل  الواردة في تعريف  متعهــد النقــل ، مع ملاحظــة أن تعريف   -13
فريق العامل عل  النظر في ر ا القتراح  المرسل  واسع جدا وقد ل فكون رو الشخص ال ي أبرم العقد. واتفق ال

 .2أثناء استعراضه مستقبلا للتعاريف الواردة في مشروع المادة 

ــر عل   -5 ــة، اتفق الفريق العامل عل  أن نعاق انعباق الصــــــك الجديد ل ينب،ي أن فقتصــــ و عد المناقشــــ
 الناقلين المتعاقدين ال ين ل ينف ون عملية النقل بأنفسهم.

  
 يع الأحكام الأولية للصك المتعلق بمستندات الشحن القابلة للتداولمشار  -باء 

 
 تسليم البضائع   - 13مشروع المادة   - 1 

 2الفقرة 

ــة المتبعـة منـ  أمـد بعيـد في القعـاع البحري   2ذك ِّر الفريق العـامـل بـأن الفقرة   -15 مســــــــــــــتمـدة من الممـارســــــــــــ
والمتمثلة في إصــدار ســند الشــحن البحري في ثلاث نســ  أصــلية. و يما يتعلق بالختيار بين زوجي المعقوفتين،  

يعية. فالجملة الثانية تؤكد بشــكل لوح  أنهما، رام تشــابههما، فجســدان خيارين مختلفين من حيس الســياســة التشــر 
إفجابي حق الناقل في التســليم مقابل تقدفم نســخة أصــلية واحدة فقط من مســتند النقل، في حال صــدور أكثر من  

فمكن تبرئة ذمة الناقل بتسـليم البضـائع مقابل تقدفم أنه  نسـخة أصـلية واحدة. والجملة الأول ، بدوررا، تنص عل   
ب لك  بحسن نية  فقط. وأعرب عن شواال بشأن مفهوم  حسن النية  في ر ا السياق،    نسخة أصلية واحدة إذا قام

نظرا ل،موضـــه من الناحية القانونية، واســـتنادا إل  الفتراض الأســـاســـي ال ي ففيد بأن تســـليم جميع النســـ  الأصـــلية 
ســـــــة المعتمدة في القعاع  ينب،ي أن فكون رو القاعدة. ول لك، كان رناك تأييد واســـــــع النعاق لتوســـــــيع نعاق الممار 

البحري لتشــمل إصــدار مســتندات شــحن قابلة للتداول من أجل تجنب التداخل مع الممارســة القائمة. و عد المناقشــة،  
 اتفق الفريق العامل عل  ح   الجملة الأول  الواردة بين معقوفتين والحتفاظ بالجملة الثانية بدون معقوفتين. 

  
 3الفقرة 

أن عبارة  عل  النحو المتعار  عليه في مكان التسـليم  بالنظر إل  أن مسـتند الشـحن  أثير اسـتفسـار بشـ -16
القابل للتداول سـيكون صـكا جديدا ومن ثم لن فكون رناك عر  قد تعور. كما أثيرت تسـا لت حول ضـرورة أن  

ل  إقرار من  فقر الحائ) بتســـــــلم البضـــــــائع. وردا عل  ذلك، أشـــــــير إل  الأرمية العملية لحصـــــــول متعهد النقل ع
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ــة، اتفق   ــروريا إل بناء عل   لب متعهد النقل. و عد المناقشـ ــا أن ر ا الإقرار لن فكون ضـ ــو أفضـ الحائ). وأوضـ
 الفريق العامل عل  ح   عبارة  عل  النحو المتعار  عليه في مكان التسليم .

 
 4الفقرة 

ة، لأن رناك قوانين وقواعد اير تلك رئي أن الإشـارة إل   القانون المنعبق عل  عقد النقل  اير مناسـب -17
ــهد، كمثال عل  ذلك، بالقواعد الموحدة  ــتشـــ ــائع. واســـ ــليم البضـــ ــلة بتســـ ــتكون ذات صـــ المتعلقة بعقد النقل وحده ســـ

ــائع بالســـــكك الحديدفة ــتيعاب   المتعلقة بالتعاقد عل  النقل الدولي للبضـــ ــتحدثج مفهوما أوســـــع نعاقا لســـ التي اســـ
، خصوصا بالنظر إل  وجود مشروع  4صد. كما أثير سؤال بشأن الحاجة إل  الفقرة  القواعد المعمول بها في المق

منها عل  أن مشروع الصك الجديد ل فمس بتعبيق أي اتفالية دولية أو قانون    2، التي تنص في الفقرة  1المادة  
د ل فعدل حقوق  منها عل  أن مشـــروع الصـــك الجدي 3و ني بشـــأن تنظيم عمليات النقل أو مراقبتها، وفي الفقرة 

ل إليه ومســـــــــؤوليتهم بمقتضـــــــــ  التفاليات الدولية المنعبقة أو القانون   ل والمرســـــــــ  والت)امات متعهد النقل والمرســـــــــَ
في ر ه المرحلة. و عد المناقشــــة، اتفق الفريق العامل   4الو ني المنعبق. بيد أنه رئي أنه ل ينب،ي ح   الفقرة 

 بين معقوفتين. 4عل  وضع الفقرة 

  
 شروط استخدام سجلات الشحن الإلكترونية القابلة للتداول ومفعولها   - 5مشروع المادة   - 2 

 تعليقات عامة

المادة، والتي تجسد إل  حد ما أحكاما    ر هأعرب عن شاال مثاره أن المسائل التي يتناولها مشروع   -18
ــلو للتعامل معها عل    ــأن الســــجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، ل تصــ ــيترال النموذجي بشــ من قانون الأونســ
نحو موحـد في إ ـار اتفـاليـة دوليـة، ممـا يتيو للـدول المتعـاقـدة القليـل من المرونـة لتكييف أحكـامهـا مع النظـام  

ديل الأفضـل رو معالجة ر ه المسـائل إل  الحد الأدن  الضـروري فقط والميام، عل  أي  القانوني الداخلي. والب
حال، باتباع نها قانون الأونســـيترال النموذجي بشـــأن الســـجلات الإلكترونية القابلة للتحويل وصـــيااة الأحكام  

م يتخ  بعد قراره  التي فقصــــــــــــــد بها ضــــــــــــــمان التكافؤ الوريفي فقط. وردا عل  ذلك، ذك ِّر الفريق العامل بأنه ل
النهائي بشــأن شــكل الصــك الجديد. وعلاوة عل  ذلك، لوح  أن المســألة المتعلقة بمســتندات النقل الإلكترونية  
قد سبق تناولها في اتفاليات دولية، مثل اتفالية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن  ريق  

ــائع  البحر كليا أو ج)ئيا  قواعد روتردام( و  ــافي للاتفالية المتعلقة بعقد النقل الدولي للبضــــــــــ البروتوكول الإضــــــــــ
(. و ما أن اتفالية دولية ينب،ي أن توفر نظاما  ”e-CMR“   بالعرق البرية بشــــــــأن وثيقة الشــــــــحن الإلكتروني

ــريع محلي تكميلي  يمــا    -  خلافـا للقــانون النموذجي  -قـانونيــا قـائمــا بـ اتـه ول فمكنهــا   أن تفترض وجود تشــــــــــــ
ص بعض المســـــــائل الرئيســـــــية، فإن نهجا للصـــــــيااة فعتمد حصـــــــرا عل  توفير بارامترات التكافؤ الوريفي  فخ

 سيكون اير كاَ  لضمان عمل التفالية عل  نحو سليم.

ل يتبع بدقة النها المعتمد في قانون الأونسيترال النموذجي  5وتمثل شاال آخر في أن مشروع المادة  -19
ية القابلة للتحويل. ول لك اقترح أل يتضمن الصك الجديد سوى مناقشة عامة بشأن ر ا  بشأن السجلات الإلكترون

النها، وأن فشـــــــير إل  القانون الداخلي المنعبق، وأن فشـــــــجع عل  اعتماد قانون الأونســـــــيترال النموذجي بشـــــــأن 
ــتوح  5الســــجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. وردا عل  ذلك، أوضــــو أن مشــــروع المادة  إل  حد كبير من   مســ

قانون الأونســـــيترال النموذجي بشـــــأن الســـــجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، وأن حالت الحيد فقصـــــد بها تكييف 
ر ا القانون مع ســــياق ســــجل الشــــحن الإلكتروني القابل للتداول ال ي ينشــــجه مشــــروع الصــــك الجديد وتســــتند إل  

لبضــــــــــائع  ول الإضــــــــــافي للاتفالية المتعلقة بعقد النقل الدولي لالأحكام ذات الصــــــــــلة من قواعد روتردام والبروتوك
ــأن وثيقة الشـــــــحن الإلكتروني  ــلة "e-CMR"بالعرق البرية بشـــــ (. وكان رناك تأييد عام للاحتفاظ بأحكام مفصـــــ

بشــــــــــأن ســــــــــجلات الشــــــــــحن الإلكترونية القابلة للتداول، مع ملاحظة أن ر ا النها ســــــــــيكون تعلعيا ومســــــــــتجيبا  
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لية للنســخة الإلكترونية لمســتند الشــحن القابل للتداول عل  أرض الواقع  خصــوصــا عندما تنتقل للاحتياجات العم
البضــــاعة بســــرعة أكبر من المســــتندات الورلية(. ومن الأمثلة التي ذكرت في ر ا الســــياق ســــند الشــــحن المتعدد 

الصـــادرة بموجب القواعد  الدولي لرابعات وكلاء الشـــحن وســـجلات الشـــحن الإلكترونية   الوســـائط الخاص بالتحاد
الموحدة المتعلقة بالتعاقد عل  النقل الدولي للبضـــــــائع بالســـــــكك الحديدفة/اتفاق النقل الدولي للبضـــــــائع بالســـــــكك  

(. ولوح  أن إدراج توضـيو بشـأن اسـتخدام سـجلات الشـحن الإلكترونية القابلة للتداول CIM/SMGSالحديدفة  
 المالية.داول والصناعات  في الصك الجديد سيكون ضروريا لقعاعي الت

  
 1الفقرة 

ــ -20 في الفـاتحـة.   القـانون ذلـك أو أجـازه    لم فكن رنـاك تـأييـد كـا  لقتراح بـإدراج عبـارة  حيثمـا اقتضــــــــــــ
وأقر الفريق العامل بأن الصــــــــي،ة المقترحة، المســــــــتمدة من قانون الأونســــــــيترال النموذجي بشــــــــأن الســــــــجلات  
ــد التكافؤ الوريفي   ــأن التجارة الإلكترونية، تجسـ ــابقة بشـ ــيترال السـ الإلكترونية القابلة للتحويل ونصـــوص الأونسـ

ــ ــياق مشــــروع الصــــك الجديد،  ال ي اجتاز اختبار ال)من. وأضــ يف أن ر ا الختبار اير ملائم مع ذلك في ســ
ال ي يهد  إل  اســـــــــــتحداث نوع جديد من المســـــــــــتندات التجارية التي ل فمكن لأي قانون قائم أن فســـــــــــتخدم  

 كأسا  له من حيس التكافؤ الوريفي.

شــأن المفعول القانوني لســجل  تجمع بين قاعدة إفجابية ب 1ولوح  أفضــا أن الجملة الثانية من الفقرة   -21
الشــــــــــــــحن الإلكتروني القابل للتداول وحكم يتعلق بعدم التميي)، وتخضــــــــــــــع كلا الجانبين لســــــــــــــتيفاء عدد من  
الشــــــــــروط، باســــــــــتخدام اختبار الموثولية. وكان رناك تأييد للرأي القائل بأنه ينب،ي لمشــــــــــروع المادة أن فعتمد  

من الوضـــــــــوح ما رو معلوب حصـــــــــرا لكي فعمل ســـــــــجل الشـــــــــحن  هيكلا تحليليا بدرجة أكبر وأن يبين بم)يد  
ــا ــد، ومـ ــديـ ــك   الإلكتروني الجـ ــافؤ الوريفي، وأي من تلـ ــدم التميي) والتكـ ــد عـ ــب قواعـ ــه فقط بموجـ فمكن تحميقـ

ــيم مشـــروع المادة إل  عدة   ــع لختبار الموثولية. وقد ينعوي ذلك عل  تقسـ ــر المحددة ينب،ي أن فخضـ العناصـ
 إل  أحكام منفصلة.فقرات ونقل بعض محتوياته  

 8وشـــــــككج بعض الوفود في تعبيق معايير الموثولية عل  الفقرة الفرعية  ب(، مشـــــــيرة إل  أن المادة  -22
قانون الأونســــــيترال النموذجي بشــــــأن الســــــجلات الإلكترونية القابلة للتحويل ل تخضــــــعان    أ( من 1-10والمادة 

ــارت بعض الوفود الأخرى إل   ــتراط  لنها الموثولية. وأشـ ــوء أي اشـ ــية في ضـ ــاسـ ــتكون أسـ أن معايير الموثولية سـ
ــحن ــه. وينب،ي النظر   بإدراج تعليمات لحقة موجهة إل  الناقلين في ســــــــجل الشــــــ الإلكتروني القابل للتداول نفســــــ

 8أفضـــــا في مســـــألة من فحتاج إل  ال لاع عل  ســـــجل الشـــــحن الإلكتروني القابل للتداول. وأوضـــــو أن المادة 
أ( من قانون الأونســيترال النموذجي بشــأن الســجلات الإلكترونية القابلة للتحويل تتضــمنان معيارا    1-10والمادة 

 معيارا أعل  من معيار الموثولية(. 8معلقا، و النسبة للمادة 

ورئي أن الفقرة الفرعية  ب( فمكن تقســـــيمها إل  ج)أين. فالج)ء الأول المتعلق باشـــــتراط تســـــجيل جميع  -23
. أما الج)ء 4اير ضـروري عل  النحو الوارد ضـمنا بالفعل في مشـروع المادة  4تقتضـيها المادة  المعلومات التي

الثاني ال ي فشــــــــير إل   الوصــــــــول إليها متيســــــــرا عل  نحو يتيو الرجوع إليها لحقا ،  يمكن إدماجه في تعريف 
سـتنعبق عل  النسـختين  4دة . وردا عل  ذلك، شـدد عل  أن الما2 السـجل الإلكتروني  في إ ار مشـروع المادة 

الورلية والإلكترونية عل  السـواء بإعمال الجملة الأخيرة من تعريف  مسـتند الشـحن القابل للتداول . ولوح  أفضـا 
ــيترال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية لم يدما قاعدة التكافؤ الوريفي في تعريف  الســـجل   أن أفا من صـــكوك الأونسـ

(  17   1إل  أن ر ا المفهوم مدرج في تعريف  الخعاب الإلكتروني  الوارد في المادة ولكن، أشــــــير  الإلكتروني .  
 .من قواعد روتردام
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وفي سياق الفقرة الفرعية  ج(، أثير سؤال عما إذا كان من الضروري وضع تعريف لمصعلو  السيعرة  -24
المادفة وأن قانون الأونســـيترال  الحصـــرية . وردا عل  ذلك، أوضـــو أن مفهوم  الســـيعرة  فســـتخدم كمعادل للحيازة

 النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل ل فعر  مصعلو  السيعرة الحصرية .

  11وانتقل الفريق العامل إل  الفقرة الفرعية  د(، واســــــتمع إل  اقتراح بأن تتبع النها المعتمد في المادة  -25
الســـــجلات الإلكترونية القابلة للتحويل وتتناول مســـــألة الســـــيعرة في فقرة من قانون الأونســـــيترال النموذجي بشـــــأن 

منفصـلة. وقدم اقتراح آخر بمعالجة مسـألة السـيعرة باعتباررا تمثل مكافجا وري يا للحيازة في تعريف  الحائ)  في 
ــروع المادة  ــير إل  نها مختلفة    2إ ار مشـــــــــ ــير بالفعل إل   الحيازة . وردا عل  ذلك، أشـــــــــ للر ط بين ال ي فشـــــــــ

  الحيازة  وتعريف  الحائ)  استخدمج في قواعد روتردام.

ــأن التظهير،   -26 ــك الجديد أي قواعد بشــــ ــمن مشــــــروع الصــــ ــا لت عما إذا كان ينب،ي أن يتضــــ وأثيرت تســــ
في ذلك، عل  ســـــبيل المثال، كيف ســـــيكون التظهير في ســـــياق إلكتروني. وذعك ِّر الفريق العامل بأنه لم يتخ   بما

ــحن القابل للتداول لحامله. ونتيجة ل لك، أبقي عل   بعد قرا ــتند الشـ ــماح بمسـ ــأن ما إذا كان ينب،ي السـ را نهائيا بشـ
 عبارة  بسبل منها تظهيره أو تحريره لحامله  بين معقوفتين.

ــاريع الأحكام المتعلقة بالجوانب الإلكترونية و عادة النظر   -27 واتفق الفريق العامل عل  إرجاء نظره في مشـــ
ا بعد وضـع الصـي،ة النهائية لكحكام الموضـوعية المتعلقة بقابلية التداول. وأشـار الفريق العامل إل  أنه أكمل  فيه

 .2و 1قراءة أول  لجميع الأحكام الموضوعية باستثناء مشروعي المادتين 
  

 التعاريف   - 2مشروع المادة   - 3 

   الناقل الفعلي (  1الفقرة 

ير  الناقل الفعلي  ل يرد إل مرة واحدة في مشــــــروع الصــــــك الجديد، وذلك  لح  الفريق العامل أن تعب -28
. وكان من المفهوم عموما أن ال،رض من تلك الفقرة رو توضــــيو أن إصــــدار  3من مشــــروع المادة    3في الفقرة  

ــتند نقل معلوب بمقتضـــ  القانون المنعبق عل  عقد   ــدار أي مسـ ــتند شـــحن قابل للتداول لن يتداخل مع إصـ مسـ
قل أو شـــــــــروط العقد. و النظر إل  أن الفريق العامل كان قد قرر أن نعاق انعباق مشـــــــــروع الصـــــــــك الجديد  الن
أعلاه(، فإن    14ينب،ي أن فقتصــر عل  الناقلين المتعاقدين ال ين لم ينف وا عملية النقل بأنفســهم  انظر الفقرة   ل

ا إذا كان ذلك الشخص قد نف  عملية  تعريف  متعهد النقل  سـيشـمل أي شخص يبرم عقد نقل بصر  النظر عم
النقل بنفســــــه أم ل. وذكر أن الإشــــــارة إل  أي مســــــتند نقل فصــــــدره أي ناقل فعلي لن تكون متســــــقة مع تعريف  
 مســتند النقل  ال ي فشــير إل  الإصــدار من جانب متعهد النقل فقط. ول لك، أثير تســا ل بشــأن ضــرورة التميي)  

. واتفق الفريق العامل عل   3من مشـروع المادة    3ي الجملة الأول  من الفقرة  بين متعهد النقل وأي ناقل فعلي ف
ح   الإشـــارة إل   الناقل الفعلي  في تلك الجملة وك لك عل  ح   تعريف  الناقل الفعلي  لأن ر ا المصـــعلو  

 لن فظهر بعد الآن في مشروع الصك الجديد.

ليســـــــــــــج   3من مشـــــــــــــروع المادة  3ة الأول  من الفقرة وكان رناك بعض التأييد للرأي القائل بأن الجمل -29
ضــــــــــــــروريــة و ــأنــه فمكن الجمع بين الجملتين. وردا عل  ذلــك، لوح  أن الجملتين تتنــاولن مفهومين مختلفين   
العلاقة بين مسـتند الشـحن القابل للتداول وأي مسـتند نقل يل)م إصـداره، من ناحية، وأي مسـتندات أخرى قد تكون  

لدولي، ر ما في مرحلة لحقة من تنفي ه. ورام أن العلاقة المتبادلة بين مشـروع الصـك الجديد ذات صـلة بالنقل ا
، فالفريق  1من مشـروع المادة  2وأي اتفالية دولية أو قانون و ني بشـأن نقل البضـائع قد سـبق تناولها في الفقرة 

ظيم التعافش بين مســــــتند الشــــــحن  تخدم ارضــــــا راما يتمثل في تن 3من مشــــــروع المادة  3العامل يرى أن الفقرة 
ومسـتند النقل. ولوح  أن مشـروع الصـك الجديد ل ينب،ي أن يوضـو فقط أن مسـتند الشـحن القابل القابل للتداول 

للتداول ل فحل محل مســتندات النقل المعلوب إصــداررا بمقتضــ  القانون الإل)امي، ولكن أفضــا أنه فحاف  عل   
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ــا أنواع أ ــتخدم أفضـ ــترط القانون  إمكانية أن تعسـ ــة العملية دون أن فشـ ــتخدمة في الممارسـ ــتندات المسـ خرى من المسـ
ذلك، مثل الأحكام والشــــــــــروط التجارية الموحدة لوكلاء الشــــــــــحن. كما لم فكن رناك تأييد كا  لقتراح آخر بأن  

ــروع المادة  3تدرج في الفقرة  ــي،ة تؤخ  من الجملة الثانية من المادة  3من مشــــ مم المتحدة من اتفالية الأ 13صــــ
 للنقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع   اتفالية النقل المتعدد الوسائط (.

  
   المرسل (  2الفقرة 

ل  عل  الشــخص ال ي يبرم عقد النقل مع متعهد النقل،  -30 اتفق الفريق العامل عل  قصــر تعريف  المرســِّ
العتبار الكيانات الثلاثة التي تتدخل في أالب  اير أنه لح  أن مشـــــــــــروع الصـــــــــــك الجديد ينب،ي أن فأخ  في 

الأحيان في عقد البيع، وري الشخص ال ي يبرم عقد النقل، والشخص المسم  في مستند النقل، والشخص ال ي 
ــحن قابل للتداول  ــتند شـ ــدار مسـ ل في الموافقة عل  إصـ ــِّ ــو أن حق المرسـ ــائع إل  متعهد النقل. وأوضـ ــلم البضـ فسـ

ل . 3روع المادة من مش 1بمقتض  الفقرة   سيبرر وضع تعريف ضيق النعاق لمصعلو  المرسِّ

واتفق الفريق العامل أفضـــــــــــا عل  ح   عبارة  أو أبرم العقد باســـــــــــمه أو بالنيابة عنه ، لأن مســـــــــــألتي  -31
 الوكالة والتمثيل القانوني عادة ما تتناولها القوانين الداخلية.

  
   المرسل إليه (  3الفقرة 

بشــأن تعريف المرســل إليه بأنه الشــخص  ال ي فحق له تســلم البضــائع ، بالنظر إل    أعرب عن شــاال -32
أن حائ) مسـتند الشـحن القابل للتداول رو وحده ال ي فحق له تسـلم البضـائع. واقترح تنميو التعريف بحيس فشـير  

إل  اســـتحداث إل  الشـــخص ال ي فحق له تســـلم البضـــائع  بمقتضـــ  عقد نقل أو مســـتند نقل . ودعا اقتراح آخر  
 مفهوم  المرسل إليه الأصلي .

وأعـاد الفريق العـامـل النظر في رـ ا التعريف بعـد دراســــــــــــــة تعريف  الحـائ)  واتفق عل  تنميو التعريف   -33
بالشــــــكل التالي   المرســــــل إليه فعني الشــــــخص المســــــم  في عقد النقل باعتباره الشــــــخص ال ي فحق له تســــــلم  

المرســـــل إليه يترك في العادة للمرســـــل. واتفق الفريق العامل أفضـــــا عل    البضـــــائع . وشـــــدد عل  أن أمر تســـــمية
،  يمـا يتعلق بحق الحـائ) في أن فحـل 9من مشــــــــــــــروع المـادة    1معـاودة النظر في الفقرة الفرعيـة  ج( من الفقرة  

 محل المرسل إليه في مرحلة لحقة.
  

   الحائ) (  4الفقرة 

د مفهوم  السـيعرة الحصـرية  في تعريف  الحائ)  باعتباره مكافجا  بينما اقترحج بعض الوفود أن  -34 فجسـد
ــروع   ــائد مع ذلك إل  أن مشـــ ــياق ســـــجلات الشـــــحن الإلكترونية القابلة للتداول، ذرب الرأي الســـ للحيازة في ســـ
الصـك الجديد ينب،ي أن يتضـمن قسـما مسـتقلا بشـأن الجوانب الإلكترونية يناقش أفضـا الشـروط التي فسـتوف   

جبها اشـتراط الحيازة في سـياق إلكتروني. ولوح  أن إدراج مفهوم  السـيعرة الحصـرية  في تعريف  الحائ)   بمو 
 سيجعل ر ا التعريف معقدا بلا داعَ.

كما ســـــــلط الضـــــــوء عل  صـــــــعو ة تعريف  التظهير  في ســـــــياق إلكتروني، مع الإشـــــــارة إل  أن مفهوم   -35
من قانون    15 منقول حســـــــب الأصـــــــول . وأشـــــــير إل  المادة  مظهرا حســـــــب الأصـــــــول  قد فكون معادل لمفهوم  

ــأن الســـــــجلات الإلكترونية القابلة للتحويل التي تتناول التظهير. واتفق الفريق العامل   ــيترال النموذجي بشـــــ الأونســـــ
ــا عل    ــك الجديد ينب،ي أن ينص أفضـ ــأن الجوانب الإلكترونية يدرج في مشـــروع الصـ ــلا بشـ ــما منفصـ عل  أن قسـ

ــيــااــة، دعي الفريق العــامــل إل  النظر في تعريف قــاعــدة التكــا فؤ الوريفي من أجــل التظهير. ولأاراض الصــــــــــــ
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ــترك بين  ــتودعات ال ي أعده فريق عامل مشـــــ ــالت المســـــ ــروع القانون النموذجي المتعلق بإفصـــــ  الحائ)  في مشـــــ
 اليونيدروا والأونسيترال.

ــتندات لحاملها، فقد اتفق عل  الحتفاظ و النظر إل  أن الفريق العامل لم يتخ  بعد قرارا بشـــــــــأن ا -36 لمســـــــ
 بالعبارة الأخيرة بين معقوفتين في ر ه المرحلة.

ــتراط  -37 ــأن التظهير  مثل اشــ ــك الجديد قواعد بشــ ــروع الصــ ولم فكن رناك تأييد لقتراح بأن فســــتحدث مشــ
 سلسلة اير منقععة من التظهيرات(.

  
   النقل الدولي للبضائع (  5الفقرة 

فريق العامل عل  ح   ر ا التعريف لأن تعبير  النقل الدولي للبضـــــــــــــائع  مفهوم بشـــــــــــــكل جيد اتفق ال -38
ــوح من الفقرة  ــروع المادة  1عموما ويمكن اســـــــتنتاجه بوضـــــ ــار عن مفعول عبارة 1من مشـــــ ــتفســـــ . وردا عل  اســـــ

كون له  ابع  لأحكام عقد النقل ، لوح  أن مشـروع الصـك الجديد ينب،ي أن ينعبق عل  أي نقل للبضـائع ف  وفقا
ــأنها   ــليم والتي من شــــ دولي وقج إبرام عقد النقل، ب،ض النظر عن الت،ييرات اللاحقة التي تحدث في مكان التســــ

 أن ت،ير العابع الدولي.
  

   مستند الشحن القابل للتداول (  6الفقرة 

 القانون المنعبق عل  قدم اقتراح بالســــتعاضــــة عن عبارة  القانون المنعبق عل  ذلك المســــتند  بعبارة  -39
ــير إل  القانون المنعبق لتقرير ما إذا كان من الممكن   ــو أن تلك العبارة تشــــــــ عقد النقل . وردا عل  ذلك، أوضــــــــ
العترا  بأي صــــــي،ة مناســــــبة أخرى عل  أن لها نفس مفعول عبارة  لأمر  أو  قابل للتداول . وقدم اقتراح آخر  

صــــك الجديد ينب،ي أن ينص عل  قائمة حصــــرية بأمثلة الصــــيااة بح   تلك العبارة عل  أســــا  أن مشــــروع ال
المنـاســــــــــــــبـة وأل يترك للقوانين الو نيـة أن تبـج فيهـا. و عـد المنـاقشـــــــــــــــة، اتفق الفريق العـامـل عل  حـ   عبـارة 

بعبارة ملائمة أخرى فعتر  القانون المنعبق عل  ذلك المســـــــــــــتند بأن لها المفعول ذاته  وتعويضـــــــــــــها بعبارة   أو
 بارة مكافجة .بع  أو

ــارة إل   الـ ي يوقعـه متعهـد النقـل  في رـ ه  -40 ولم فـأخـ  الفريق العـامـل بـالقتراح الـداعي إل  حـ   الإشــــــــــــ
من الوثيقـة   57المرحلـة، حيـس ذكر أن تلـك الإشـــــــــــــــارة قـد أدرجـج تجســــــــــــــيـدا لمـداولتـه الســـــــــــــــابقـة  انظر الفقرة  

A/CN.9/1127  وأن التوليع فعتبر عنصــرا أســاســيا لكي فعتر  بالمســتند كمســتند قابل للتداول. وســلط الضــوء ،)
، لأن تلك الفقرة تنص عل  أن  4من مشـــروع المادة   1عل  الحاجة إل  ضـــمان التســـاق بين تلك العبارة والفقرة  

 يابة عنه.مستند الشحن القابل للتداول ينب،ي أن يوقعه متعهد النقل أو شخص يتصر  ن

وأعرب عن شــاال بشــأن اشــتراط أن يبين مســتند الشــحن القابل للتداول أن  البضــائع قد تســلمها متعهد  -41
النقل ، بالنظر إل  أن وكلاء الشـحن في العادة ل يتسـلمون بأنفسـهم البضـائع تسـلما مادفا في الممارسـة العملية.  

ــائ ــلم  البضــ ــير قواعد روتردام إل  مفهوم  تســ ــائع و ينما تشــ ــلم البضــ ــارة إل  تســ ــتخدم لةشــ ع، فإن ر ا المفهوم فســ
من جانب الناقل فحســــــب بل أفضــــــا من جانب العر  المنف . وقدمج عدة اقتراحات لمعالجة ذلك الشــــــاال،   ل
في ذلك   أ( إدراج مفهوم  الحراســـــة  باعتباره مهما ل،رض إثبات تســـــليم البضـــــائع؛  ب( توضـــــيو أن متعهد   بما

السـتعاضـة عن مصـعلو  تسـلم  بمصـعلو    آخر يتصـر  نيابة عنه قد تسـلم البضـائع؛  ج(النقل أو أي شـخص  
ــتخدم في قواعد الأونكتاد/ال،رفة taking in charge تعهد     ــتندات  ( عل  النحو المسـ ــأن مسـ التجارية الدولية بشـ

ــائط القابل للتداول الخاص بالتحاد   ــند الشــــــحن المتعدد الوســــ ــائط وســــ الدولي لرابعات وكلاء  النقل المتعدد الوســــ
الشــــــــــــحن. و ينما أعرب عن بعض التأييد للاقتراحين الأولين، اتفق الفريق العامل عل  أن فشــــــــــــير التعريف إل  
 تعهد  متعهد النقل للبضـائع لأن ر ا المصـعلو يتكرر وروده في الوثائق التي تسـتخدمها القعاعات ذات الصـلة  

http://undocs.org/A/CN.9/1127
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ــع. ومع ذلك، شــــدد عل  أرمية أ ــاق،  لب  عل  نعاق واســ ن فكفل متعهد النقل حراســــة البضــــائع. وتوخيا للاتســ
ــعلو  تعهد  في الأحكام الأخرى ذات  ــلم  بمصـ ــعلو  تسـ ــتعيض عن مصـ ــا أن تسـ الفريق العامل إل  الأمانة أفضـ

 الصلة من مشروع الصك الجديد.

للتـداول  أو  ليس واتفق الفريق العـامـل كـ لـك عل  حـ   عبـارة  ول يـ كر  يـه صــــــــــــــراحـة أنـه  اير قـابـل   -42
 قابلا للتداول  ، لأن مشروع الصك الجديد لن يتناول سوى السندات القابلة للتداول.

وتماشــيا مع قرار الفريق العامل تأجيل النظر في مشــاريع الأحكام المتعلقة بالجوانب الإلكترونية  انظر   -43
من مشــــــــــــــروع    9إل     7وكـ لـك في الفقرات    6ة  أعلاه(، أرجـأ الفريق نظره في الجملـة الثـانيـة من الفقر   27الفقرة  
 .2المادة 

  
   عقد النقل (  10الفقرة 

ــتبعد  -44 أعرب عن شــــواال بشــــأن عبارة  في مقابل دفع أجرة النقل  عل  أســــا  أن  أ( ر ه العبارة قد تســ
فجوز أن   ب( في الممارسـة العملية، وعقودا لوجسـتية معينة، مما فحد من نعاق انعباق مشـروع الصـك الجديد؛  

يتضـمن عقد النقل المبرم مع وكلاء الشـحن عرض أسـعار وحيدا فخص جميع أنواع الخدمات التي يتعين تقدفمها 
دون تحــديــد أجرة النقــل. وأعرب عن التــأييــد لتعبير أعم رو  بمقــابــل ، عل  النحو الوارد في التفــاليــات الــدوليــة  

رق البرية والجوية. وفي حين لم فعتبر نوع الأجر ذا صــــلة القائمة المتعلقة بنقل البضــــائع بالســــكك الحديدفة والع
ــيد مفهوم  أجرة النقل  في الفقرة الفرعية  ح( من الفقرة  ــدد عل  ضــــــــرورة تجســــــ من   2لأاراض التعريف، فقد شــــــ

عقد نقل البضــائع    . وأشــير إل  مصــعلو  الرســوم المتصــلة بنقل البضــائع  المســتخدم في اتفالية4مشــروع المادة 
ــعرا  الدولي ال ــترط ســ ــتراط المنصــــوص عليه في عقود معينة  مثل العقود التي تشــ ــا إل  الشــ ــير أفضــ عرقي. وأشــ

 سلفا .( بأن توضع عل  سندات الشحن علامة  أجرة النقل المدفوعة  (CIF)  شاملا للتكلفة والتأمين والشحن

فسـيررا باعتباررا تشـير  وكان رناك شـاال آخر يتعلق بعبارة  بتنفي  ... عن  ريق ال،ير ، التي فمكن ت -45
إل  وكلاء الشحن ال ي يتصرفون بصفتهم وكلاء ل بصفتهم ناقلين متعاقدين. وأوضو أن وكلاء الشحن فمكنهم  
في الممارســة العملية أن يتصــرفوا بصــفتهم ناقلين متعاقدين، أو بصــفتهم وكلاء أو بالصــفتين معا. وكان مفهوما  

فكون قادرا عل  إصــــــــدار مســــــــتند شــــــــحن قابل للتداول إل إذا كان في  عل  العموم أن متعهد النقل ل ينب،ي أن
 موضع الناقل ال ي يتصر  بموجب عقد نقل وال ي توجد البضائع في حوزته.

وأعثير اســتفســار عن ســبب إدراج تعريف لمصــعلو  متعهد النقل  بدل  الناقل ، لأن ر ا الأخير ســيكون  -46
أشـــير إل  أن ر ا التعريف مســـتوح  من تعريف  متعهد النقل المتعدد  مفهوما جدا عل  العموم. وردا عل  ذلك،

الوســـائط  الوارد في اتفالية النقل المتعدد الوســـائط  وأن القصـــد منه رو اســـتيعاب تنوع الممارســـات التجارية مثل 
 تلك التي تنعوي عل  الناقلين اير المش،لين للسفن، و التالي توسيع نعاقه.

مـــل عل  تنميو التعريف عل  ارار مـــا يلي   عقـــد النقـــل فعني عقـــدا يلت)م بموجبـــه واتفق الفريق العـــا -47
 متعهد النقل بتنفي  نقل دولي للبضائع بمقابل .

  
   مستند النقل (  11الفقرة 

لم فكن رناك تأييد لقتراح بح   ر ا التعريف عل  أسـا  أن ر ا المصـعلو سـيكون معرفا بالفعل   -48
ــلـة. ولوح  أن ال،رض من التعريف رو معـالجـة    في التفـاليـات الـدوليـة  والقوانين المحليـة القـائمـة ذات الصــــــــــــ

ــتندات الشـــــــــحن القابلة   ــتندات النقل والنظام الجديد المصـــــــــمم لمســـــــ التفاعل بين النظام القائم  يما يتعلق بمســـــــ
الصــــــــك  للتداول. والحاجة إل  تعريف ر ا المصــــــــعلو لها ما يبرررا أفضــــــــا لأنه يرد عدة مرات في مشــــــــروع  

الجديد. وأوضــو أن المقصــود من مصــعلو  مســتند النقل  في الصــي،ة الحالية لمشــروع الصــك الجديد رو أن  
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فشــير إل  المســتندات التي فصــدررا متعهد النقل، والتي تتضــمن معلومات أســاســية عن عقد النقل ســتســتنســ   
 في مستند الشحن القابل للتداول.

تأييدا كا يا أفضـا، باختصـار التعريف ليصـبو كما يلي   مسـتند النقل  فعني  وكان رناك اقتراح، لم يلق   -49
المســتند ال ي فصــدر وفقا لعقد النقل . وســلط الضــوء عل  أرمية العناصــر الموصــوفة في الفقرتين الفرعيتين  أ(  

ــتند النقل قد فســــتخدم باعتباره   ــتند الشــــحن القابل للتداول، بالنظر إل  أن مســ ــتند الشــــحن  و ب( بالنســــبة لمســ مســ
القابل للتداول من خلال إدراج تعليقات مناســــــبة عل  وجه مســــــتند النقل. وذك ِّر الفريق العامل بأن قواعد روتردام 

 تتضمن تعريفين مترابعين ترابعا وثيقا لمصعلحي  مستند النقل القابل للتداول  و مستند النقل .

ين الفرعيتين  أ( و ب( من أجل تجســيد التســلســل وكان رناك بعض التأييد لقتراح بعكس ترتيب الفقرت -50
 المنعقي لكحداث.

و عد المناقشـة، اتفق الفريق العامل عل  الحتفاظ بالصـي،ة الحالية باسـتثناء السـتعاضـة عن مصـعلو   -51
فا أعلاه(. و لب الفريق العامل أفضــا إل  الأمانة أن تدرج تعري 41 تســلم  حســبما اتفق عليه ســابقا  انظر الفقرة 

ــتند إل  المادة  ــافي لكي ينظر  يه الفريق العامل  4  1جديدا فســـ ــائط كخيار إضـــ ( من اتفالية النقل المتعدد الوســـ
ــتند النقل  فعني وثيقة تثبج وجود عقد للنقل، وتعهد متعهد النقل  في دورته المقبلة، فكون نصــــــــه كما يلي    مســــــ

 وط العقد الم كور. للبضائع والت)ام متعهد النقل بتسليم البضائع وفقا لشر 
  

   متعهد النقل (  12الفقرة 

اسـت كر الفريق العامل مداولته السـابقة بشـأن ر ا التعريف عند النظر في نعاق انعباق مشـروع الصـك  -52
أعلاه(. وشــــــــــــك ِّك في الحاجة إل  عبارة  يتحمل مســــــــــــؤولية تنفي  العقد  باعتباررا   14-10الجديد  انظر الفقرات 

ه لوح  أن الإشــــارة إل   المســــؤولية  تكتســــي أرمية خاصــــة لأنها تجســــد عل  نحو صــــحيو موقف  بديهية. بيد أن
 الناقل المتعاقد.

ولم فكن رناك تأييد للاقتراح الداعي إل  الجمع بين تعريف  عقد النقل  وتعريف  متعهد النقل ، بالنظر   -53
 إل  أن مشروع الصك الجديد فستحدث مفاهيم جديدة.

  
 إصدار مستند شحن قابل للتداول   - 3لمادة  مشروع ا  - 4 

 تعليقات عامة

ــك الجديد   -54 ــروع الصــــــــ ــار الم)دوج ال ي فعتمده مشــــــــ في إ ار الملاحظات العامة، لوح  أن نها المســــــــ
فســـتتبع أل فحل مســـتند الشـــحن القابل للتداول محل أي مســـتند نقل صـــادر بمقتضـــ  عقد النقل، لكنه ل فشـــترط  

مستندين مختلفين. وجرى التميي) بين نها المسار الم)دوج ونظام المستندات الم)دوجة المعتمد  بالضرورة إصدار  
 يما فخص ســــــــــند الشــــــــــحن المتعدد الوســــــــــائط القابل للتداول الخاص بالتحاد الدولي لرابعات وكلاء الشــــــــــحن.  

الشـحن الصـادرة  ( وسـنداتHBLالأخير أشـبه بممارسـة إصـدار سـندات الشـحن الصـادرة عن وكيل الشـحن   ور ا
 (.A/CN.9/1127من الوثيقة  92( في القعاع البحري  انظر أفضا الفقرة MBLعن الشاحن  

ولم فكن رناك تأييد كا  لقتراح بأن فســــتبعد صــــراحة من نعاق انعباق مشــــروع الصــــك الجديد النقلع   -55
ــاحلية الكبير عل  النقل الدولي ال ي فشـــــمل مرحلة ب حرية، بالنظر إل  أرمية القعاع البحري واعتماد البلدان الســـ

البحري. وأشـير إل  أن مسـتندات النقل اير القابلة للتداول  مثل سـندات الشحن البحري( تستخدم أفضا في النقل 
لبحري فحتف  بالحق في البحري. وردا عل  ذلك، لوح  أن الشاحن بمقتض  النقل البحري المثبج بسند الشحن ا

http://undocs.org/A/CN.9/1127
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المعالبة بإصــــدار مســــتند قابل للتداول في أي وقج ولن فعول عل  مشــــروع الصــــك الجديد له ا ال،رض. واتفق  
 الفريق العامل عل  ضرورة مواصلة النظر في ر ه المسألة.

  
 1الفقرة 

ــل    1قبـل الفريق العـامـل اقتراحـا بتنميو الفقرة   -56 ولمتعهـد النقـل أن يتفقـا عل  أن كمـا يلي   فجوز للمرســــــــــــ
 فصدر متعهد النقل، عند أخ ه للبضائع في عهدته، مستندا قابلا للتداول وفقا لأحكام ر ه التفالية. 

  
 2الفقرة 

رو الأقـل ملاءمـة لأنـه ل يوفر حمـافـة تـ كر من خعر إصــــــــــــــدار مســــــــــــــتنـدين قـابلين  1رئي أن الخيـار   -57
 يما يتعلق بنفس البضـــــــــائع. ومن المرجو أن تثير ازدواجية المســـــــــتندات للتداول من جانب متعهد النقل نفســـــــــه 

القابلة للتداول الموجودة في الســــوق شــــواال لدى القعاع المصــــرفي وأن تثبط اســــتخدام مســــتندات الشــــحن القابلة 
 .1للتداول بدوررا. وكان رناك تأييد واسع لح   الخيار  

عل  أسا  أن مستند النقل، بمقتض    2ن تفضيل الخيار ، أعرب ع3والخيار  2و يما يتعلق بالخيار  -58
، ل فمكن أن فكون بمثابة مسـتند شـحن قابل للتداول إل إذا كان قد أصـدر كمسـتند قابل للتداول. ورأت 3الخيار  

ــتند   ــتند النقل اير القابل للتداول كمســـ ــتخدام مســـ ــك الجديد ل ينب،ي أن فعوق اســـ ــروع الصـــ بعض الوفود أن مشـــ
من القواعد   5-6لتداول إذا كانج القوانين الداخلية تســمو ب لك. وفي ر ا الصــدد، أشــير إل  المادة شــحن قابل ل

ــائع بالســــــــكك الحديدفة باعتباررا المثال الوحيد المعرو  ال ي  الموحدة المتعلقة بالتعاقد عل  النقل الدولي للبضــــــ
ك لك، فمشـروع الصـك الجديد فمكن،    فحظر صـراحة أن فكون لإذن الشـحن مفعول سـند الشـحن. و ذا كان الأمر

ــتثناء من ذلك الحظر. وردا عل  ذلك، حعسد الفريق   ــكل اســـــــ كما رو الحال  يما بين الدول الأ را   يه، أن فشـــــــ
العـامـل عل  تجنـب إععـاء النعبـاع بـأن مشــــــــــــــروع الصــــــــــــــك الجـديـد يـدعو الـدول إل  اعتمـاد أحكـام تتعـارض مع  

من اتفـاليـة فيينـا لقـانون المعـارـدات تســــــــــــــمو    41ة عل  ذلـك، فرام أن المـادة  الت)امـاتهـا التعـارـدفـة القـائمـة. وعلاو 
بـالتفـاقـات عل  إدخـال ت،ييرات عل  المعـارـدات المتعـددة الأ را  بين بعض الأ را  فقط، فـ لـك ل فمكن أن  

لـ ة بني ـة يتم ضــــــــــــــمنيـا وأي اتفـاق معـدل لحق من رـ ا القبيـل يتعلـب إخعـار الأ را  الأخرى في المعـارـدة المعـدد
ل و ما ينص ر ا التفاق عل  إدخاله عل  المعاردة من ت،يير.  عقد التفاق المعد ِّ

، فقد كان رناك اقتراح بتنميحه ليشـــــــــــــمل  أ( قاعدة تكميلية تقضـــــــــــــي بأن فكون 2و يما يتعلق بالخيار  -59
جديد عل  وجه مســتند مســتند النقل بمثابة مســتند شــحن قابل للتداول بإدراج إشــارة مناســبة إل  مشــروع الصــك ال

النقل، و ب( قاعدة احتيا ية تقضــــــــــي بأنه، في حال عدم إصــــــــــدار أي مســــــــــتند نقل أو في حال كانج القوانين  
الداخلية تحظر أن فكون مســـــتند النقل بمثابة مســـــتند قابل للتداول، فمكن إصـــــدار مســـــتند الشـــــحن القابل للتداول 

دار وثيقة واحدة فقط فمكن أن يتفادى مســـألة احتمال كمســـتند منفصـــل إل  جانب مســـتند النقل. وأوضـــو أن إصـــ
عدم التســــاق بين وثيقتين مختلفتين وأن فقلل أفضــــا من عدد الوثائق الموجودة في الســــوق. وأعرب عن شــــكوك  
بشــــــأن فوائد القاعدة التكميلية ر ه لأنها ســــــتقيد حرية الســــــوق في الختيار. وأعرب عن شــــــاال مثاره أن القاعدة 

مقترحـة ســــــــــــــتكون مررقـة من النـاحيـة العمليـة، لأنهـا تفترض معرفـة الأ را  بـالقوانين المحليـة ذات الحتيـا يـة ال
الصــلة. وأعرب عن شــاال آخر مثاره أن قاعدة تكميلية من ر ا القبيل ســتعدل حتما ال،رض من مشــروع الصــك  

وريفة قابلية التداول إل  الجديد، ال ي لن يرك) بعدئَ  عل  اســتحداث مســتند شــحن قابل للتداول بل عل  إســناد 
ــتند النقل ل فمكن أن   ــا أن يوضـــو في القاعدة التكميلية المقترحة أن مسـ ــتند نقل موجود من قبل. واقترح أفضـ مسـ
 فكون بمثابة مستند شحن قابل للتداول إل إذا كان ففي بالشروط الواردة في تعريف مستند الشحن القابل للتداول. 
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ــروع المادة  6-3و عد اســــتعراض الفقرات  -60 ــأن  3من مشــ ــة بشــ ــت يضــ ــة مســ ، أجرى الفريق العامل مناقشــ
، التي رئي أنها جورر مشــــــروع الصــــــك الجديد. ووفقا لرأي مشــــــترك عل  نعاق واســــــع، ينب،ي أن تكون  2الفقرة 

القاعدة التكميلية ري إصـدار مسـتند واحد فكون بمثابة مسـتند نقل ومسـتند شـحن قابل للتداول عل  السـواء. ور ا  
، وقد فســاء تفســير التســلســل ال ي صــي،ج به 2لتســلســل الهرمي اير واضــو في أي من الخيارات الحالية للفقرة ا

ــتعراض   ــلة. و عد النظر في بدائل مختلفة، دعي الفريق العامل إل  اســــ ــدار وثيقة منفصــــ عل  أنه تفضــــــيل لإصــــ
 عل  ضوء القتراح التالي  3من مشروع المادة  2الفقرة 

لمرســل ومتعهد النقل عل  خلا  ذلك، فكون مســتند النقل بمثابة مســتند الشــحن  ما لم يتفق ا -2 
 القابل للتداول ]لأاراض ر ه التفالية[ بإدراج إشارة مناسبة عل  وجه مستند النقل.

ول فصـدر مسـتند الشـحن القابل للتداول بشـكل منفصـل في حال كان مسـتند النقل ]في حد ذاته/بالفعل[ 
 . قابلا للتداول

وأعرب عن بعض التأييد له ا القتراح، لأنه فجســد بدقة الفهم ال ي ففيد بما يلي   أ( رفع مســتند النقل   -61
إل  مرتبة مسـتند الشـحن القابل للتداول سـيكون رو القاعدة التكميلية؛  ب( حظر إصـدار مسـتندين قابلين للتداول 

قتراح ل ي كر صـــراحة مت  فمكن إصـــدار مســـتند بشـــأن البضـــائع ذاتها. بيد أنه أعرب عن شـــواال مفادرا أن ال
الشـــــــحن القابل للتداول كمســـــــتند منفصـــــــل بالإضـــــــافة إل  مســـــــتند النقل. كما أن القتراح ل فشـــــــمل الحالة التي 

فصـــدر فيها أي مســـتند نقل بمقتضـــ  عقد النقل. و ضـــافة إل  ذلك، فمكن تفســـير عبارة  ما لم يتفق المرســـل  ل
ــحن  ومتعهد النقل عل  خلا    ــتند الشـ ــدار مسـ ــلعة التقديرية للاتفاق عل  إصـ ذلك  عل  أنها تععي العرفين السـ

القابل للتداول في أي شــكل من الأشــكال. ولوح  أفضــا أن مســتند النقل ل فمكنه أن فكون بمثابة مســتند الشــحن  
قابل للتداول الم كورة القابل للتداول إل إذا اســـتوف  جميع الشـــترا ات التي يتعين أن فســـتوفيها مســـتند الشـــحن ال

ــؤال آخر رو إل  أي مدى فجوز لمتعهدي النقل الميام  ــك الجديد. و رح سـ ــروع الصـ في الأحكام الأخرى من مشـ
 بالنقل الدولي للبضائع دون إصدار أي مستند نقل.

  وقيل إنه، في ســياق النقل المتعدد الوســائط ال ي فشــمل عدة أج)اء مختلفة من النقل ت،عيها مســتندات -62
نقل مختلفة، قد فكون رناك شـــك بشـــأن ما إذا كان فمكن رفع مرتبة مســـتند من مســـتندات النقل ر ه ف،عي ج)ءا 
معينا من عملية النقل إل  مرتبة مســــــتند الشــــــحن القابل للتداول. وردا عل  ذلك، أشــــــير إل  أن تعريف  مســــــتند 

ل فصـدررا متعهد النقل. ومن منظور القعاع  النقل  الوارد في مشـروع الصـك الجديد فسـتبعد مسـتندات النقل التي 
د أفضا عل  استصواب أن ف،عي المستند القابل للتداول كامل الرحلة  من باب إل  باب .  المصرفي، شد ِّ

ــدر  -63 ــتند الشـــحن القابل للتداول ال ي فصـ ــك الجديد في مسـ ــبة إل  مشـــروع الصـ ــارة مناسـ واقترح إدراج إشـ
الموحدة المتعلقة بالتعاقد عل  النقل الدولي للبضــــــــائع بالســــــــكك الحديدفة  كمســــــــتند منفصــــــــل. ولوح  أن القواعد  

 تشترط أن تتضمن أذون الشحن بيانا بأن النقل فخضع له ه القواعد الموحدة.

ــلة   2و عد المناقشـــة، اتفق الفريق العامل عل  الحتفاظ بالصـــي،ة المنقحة التالية للفقرة  -64 كأســـا  لمواصـ
 النظر فيها 

  4، فكون مســـــتند النقل ال ي يتضـــــمن المعلومات المبينة في المادة 1اض الفقرة  لأار    أ(  
ــارة مناســـــبة إل  ر ه التفالية في   ــحن القابل للتداول لأاراض ر ه التفالية بإدراج إشـــ بمثابة مســـــتند الشـــ

 وجهه، ما لم يتفق العرفان عل  خلا  ذلك. 

دام مســــــــــــتند النقل باعتباره وفي حال اتفق العرفان بدل من ذلك عل  عدم اســــــــــــتخ  ب( 
 أ(، فجوز إصــدار مســتند الشــحن القابل للتداول كمســتند    2مســتند الشــحن القابل للتداول عملا بالفقرة 

  أ( مستندا قابلا للتداول.  2منفصل، شريعة أل فكون مستند النقل المشار إليه في الفقرة 
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 3الفقرة 

مشـروع الصـك الجديد يتوخ  إصـدار أكثر من مسـتند شـحن واحد في البدافة، أثير تسـا ل عما إذا كان   -65
قابل للتداول في سـياق النقل المتعدد الوسـائط ت،عي عدة عقود للنقل الأحادي الواسـعة. وأبلل الفريق العامل بأن  

ديدفة  البضـائع المنقولة من مكان فخضع للقواعد الموحدة المتعلقة بالتعاقد عل  النقل الدولي للبضائع بالسكك الح
إل  مكان آخر فخضـع لتفاق النقل الدولي للبضـائع بالسـكك الحديدفة قد تكون مشـمولة بإذن شـحن واحد، ولكن  
كل ج)ء من عملية النقل الإجمالية ســيخضــع لنظامه القانوني الخاص. و رح ســؤال عما إذا كانج رناك حاجة،  

ول بمقتضـــ  عقود نقل مختلفة يبرمها متعهد  في ر ه الحالة، إل  إصـــدار أكثر من مســـتند شـــحن واحد قابل للتدا
النقل ذاته؟ وردا عل  ذلك، أوضـــو أن مشـــروع الصـــك الجديد فســـمو من الناحية النظرية بإصـــدار مســـتند شـــحن  
واحد قابل للتداول  يما يتعلق بكل عقد من عقود النقل؛ بيد أنه من المرجو في الممارســــة العملية أن يبرم متعهد  

فقط مع المرسـل نفسـه من أجل نقل البضـاعة ذاتها، بصـر  النظر عما إذا كان ينوي تنفي  النقل عقد نقل واحدا  
عملية النقل بنفســه أم ل. وشــك ِّك في اســتصــواب إصــدار أكثر من مســتند شــحن واحد قابل للتداول، مع الإشــارة 

سـوى ج)ء من رحلة   إل  أنه من اير المرجو أن تقبل المصـار  مسـتندات الشـحن القابلة للتداول التي ل ت،عي
 ر ما تكون مستندات شحن أخرى قابلة للتداول قد صدرت بشأنها أفضا كضمانة كا ية لأاراض التمويل.

، فاســـــــت كر قراره ح   الإشـــــــارة إل   الناقل الفعلي  في الجملة  3وانتقل الفريق العامل إل  صـــــــي،ة الفقرة  - 66
ا  الفعلي   انظر  ــاقــــل  النظر في تعريف  النــ ــا  لقتراح   28لفقرة  الأول  عنــــد  كــ ــأييــــد  تــ ــاك  ولم فكن رنــ أعلاه(. 

بالسـتعاضـة عن الإشـارة إل   أي مسـتند نقل  في الجملة الأول  بعبارة أوسـع نعاقا ري  أي مسـتندات أخرى تتصـل  
بالنقل أو بخدمات أخرى ينعوي عليها النقل الدولي للبضــــــــــائع  عل  النحو الوارد في الجملة الثانية. وأعر ج بعض 

ود عن قلقها بشـــــــأن عبارة  فحل ... محل  لأنها قد تعني ضـــــــمنا أن مســـــــتند الشـــــــحن القابل للتداول قد صـــــــدر الوف 
 كمستند منفصل بالإضافة إل  مستند النقل، ورو الأمر ال ي لم يتخ  الفريق العامل قرارا بشأنه بعد. 

ائـدة عن الحـاجـة في ضــــــــــــــوء ولم فكن رنـاك تـأييـد كـا  لقتراح آخر بحـ   الجملـة الثـانيـة بـاعتبـاررـا ز  -67
ــتخدام 1( من مشـــــروع المادة 3( و 2وجود الفقرتين   . وأعيد التأكيد عل  أند تلك الجملة تحاف  عل  إمكانية اســـ

أنواع أخرى من المستندات المستخدمة في الممارسة العملية دون أن فقتضي القانون ذلك، مثل الأحكام والشروط  
شــدد عل  ضــرورة أن فعاود الفريق العامل النظر في ر ه الجملة بعد مناقشــة التجارية الموحدة لوكلاء الشــحن. و 

 .1( من مشروع المادة 3( و 2الفقرتين  

ــتند الشـــــحن   -68 ــة، اتفق الفريق العامل عل   أ( تنميو الجملة الأول  لكي تنص عل  أن مســـ و عد المناقشـــ
ــتند نقل ــل لن فحل محل أي مســـ ــتند منفصـــ ــادر كمســـ ــداره،   القابل للتداول الصـــ ــترط عل  متعهد النقل إصـــ  قد فعشـــ

 و ب( الحتفاظ بالجملة الثانية في شكلها الحالي و عادة النظر فيها في مرحلة لحقة.
  

 4الفقرة 

أعرب عن شاال بشأن عبارة  إل  جانب بوليصة شحن جوي أو إذن شحن بري أو إذن شحن بالسكك  -69
ــ ــارة إل  أن تلك العبارة تســـــ ــندات الحديدفة ، مع الإشـــــ ــتندات النقل اير القابلة للتداول الأخرى  مثل ســـــ تبعد مســـــ

الشـــحن البحري(. وأثيرت تســـا لت بشـــأن الحاجة إل  أن تعرض ر ه الفقرة قائمة حصـــرية بمســـتندات النقل اير  
القابلة للتداول، بالنظر إل  أن أنواعا جديدة من مســــــــــــتندات النقل قد تظهر موازاة مع تعور ممارســــــــــــات جديدة. 

 ب عن التأييد للاستعاضة عن تلك العبارة بعبارة  بالإضافة إل  مستند نقل اير قابل للتداول .وأعر 

ر الفريق العامل من ر ط صـحة مسـتند الشـحن القابل للتداول بوجود ملاحظة مقابلة في مسـتند النقل.   - 70 وح  ِّ
للتداول  مثل المصــار ( التحقق  وقيل إنه، من الناحية العملية، ســيكون من الصــعب عل  حائ) مســتند شــحن قابل 

من الملاحظات الواردة في جميع نســــــ  مســــــتند النقل، مما ســــــيعوق قابلية تداول مســــــتندات الشــــــحن القابلة للتداول 
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لفرض الت)ام عل  متعهــد النقــل بــإدراج ملاحظــات في    4ووريفتهــا التمويليــة. ورئي عمومــا أنــه فمكن تنميو الفقرة  
فود لحظج أن متعهدي النقل قد ل يرابون في تحمل مسـؤوليات أكبر لأن المرسـل  مسـتند النقل، رام أن بعض الو 

ســــــــــيكون مســــــــــؤول عن عمليات القيد في أذون الشــــــــــحن بمقتضــــــــــ  بعض التفاليات الدولية القائمة ذات الصــــــــــلة 
الوفود الأخرى القواعد الموحدة المتعلقة بالتعاقد عل  النقل الدولي للبضـــــــائع بالســـــــكك الحديدفة(. ورأت بعض   مثل 

أن فرض الت)ام من ر ا القبيل عل  متعهد النقل ســيعتبر معقول من الناحية التجارية لأن إصــدار مســتند شــحن قابل  
للتداول كمسـتند منفصـل سـيكون بمثابة خدمة إضـا ية فقدمها متعهد النقل بمقابل. وأضـيف أن ر ا اللت)ام لن فكون 

ن فصـــــدر مســـــتند الشـــــحن القابل للتداول بالت)امن مع مســـــتند النقل أو بعده  مررقا أكثر مما ينب،ي لأن من المرجو أ 
مباشـــرة. بيد أن إبعال مســـتند الشـــحن القابل للتداول يبدو نتيجة قاســـية لل،افة، وقد فكفي أن فشـــترط مشـــروع الصـــك 

 لك. وفي حين الجديد عل  متعهد النقل أن يدرج تلك الملاحظات في مســــــتند النقل دون تحديد عواقب عدم الميام ب 
ــائل المتعلقة بالمســـــؤولية، فقد ذك ِّر الفريق العامل بأن الإخلال  ــد به تناول المســـ أن مشـــــروع الصـــــك الجديد ل فقصـــ

 بالت)ام متعهد النقل بإدراج الملاحظات سيجعله مع ذلك مسؤول عن الإخلال. 

ر عل  أنها تسـتبعد النسـ   ويتعلق شـاال آخر بالإشـارة إل  جميع  نسـ    مسـتند النقل ، التي قد تفسـ -71
الأصـــــــلية من مســـــــتند النقل وك لك مســـــــتندات النقل التي فصـــــــدررا المتعاقدون من البا ن  يما يتعلق بأج)اء  
ــد به أن   ــتند النقل  فقصــ ــير إل  أن تعريف  مســ ــائط. وردا عل  ذلك، أشــ محددة من عملية النقل المتعدد الوســ

ل المتعاقدون من البا ن، ومن ثم فلا ينب،ي لمشـــــــروع    فشـــــــمل فقط المســـــــتندات التي فصـــــــدررا متعهد النقل،
ــدررا المتعاقدون من البا ن. وأعرب   ــتندات النقل التي فصـ ــترط إدراج ملاحظات في مسـ ــك الجديد أن فشـ الصـ
عن التأييد لح   عبارة  جميع نســــــــــــ   لأن التفاليات القائمة المتعلقة بنقل البضــــــــــــائع ل تســــــــــــتخدم تعبيري  

 النسخة  بنفس العريقة. النسخة الأصلية  و 

و عد المناقشـــــة، اتفق الفريق العامل عل  تنميو الفقرة كما يلي   فقر متعهد النقل ال ي فصـــــدر مســـــتند   -72
للتداول كمســتند منفصــل بالإضــافة إل  مســتند نقل اير قابل للتداول بإصــدار مســتند الشــحن القابل  شــحن قابلاً 

 ند النقل .للتداول ذاك بإدراج ملاحظة مقابلة في مست
  

 5الفقرة 

ــار إليها   -73 ــار  ل تراب عادة في أن فشــــ ــتندات لحاملها، لأن المصــــ ــدار مســــ أعرب عن التأييد لإصــــ
كمرســــــل إليه عل  وجه المســــــتند القابل للتداول. ولم فكن رناك تأييد لقتراح بح   عبارة  أو لأمر شــــــخص  

ي أن من المستصوب أن تدرج الجملة الأول  قائمة  مسم   لأن المسألة سبق تناولها في الجملة الثانية، إذ رئ
بأنواع مختلفة من المستندات القابلة للتداول. و ينما اقترحج بعض الوفود ح   الجملتين الثانية والثالثة وترك  
أمر البج في ر ه المســـائل للقوانين الداخلية، رأت وفود أخرى أن مشـــروع الصـــك الجديد ينب،ي أن فقدم حلا.  

ريق العامل بالمعاملة المتنوعة التي تخصــــــــص في ولفات قضــــــــائية مختلفة لســــــــندات الشــــــــحن التي  وذك ِّر الف
تصــدر  لأمر  دون الإشــارة إل  شــخص مســم . وشــك ِّك في القاعدة القائلة بأن مســتند الشــحن القابل للتداول  

ــم مـ كورا. واتدفق الفريق العـ ــل عنـدمـا ل فكون الســــــــــــ امـل عل  الحتفـاظ  ينب،ي أن فعتبر محررا لأمر المرســــــــــــ
 بالعبارتين داخل معقوفتين في المرحلة الحالية.

  
 6الفقرة 

ــيل الخيار  -74 ــتند الشـــحن  1أعرب عن تفضـ ــلية في مسـ ، عل  أن فكون مفهوما أن بيان عدد النســـ  الأصـ
  القابل للتداول ســــيكون متســــقا مع الممارســــة التجارية. ولوح  أن المصــــار  ســــتشــــترط في العادة تقدفم مجموعة
كاملة من النســـــــــ  الأصـــــــــلية لســـــــــندات الشـــــــــحن في المعاملات القائمة عل  خعابات العتماد. ورام أن الفقرة 

تشـترط أفضـا تحديد عدد النسـ  الأصـلية في مسـتند الشـحن القابل  4من مشـروع المادة  2 ز( من الفقرة  الفرعية
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ــا مختلفا باعتبا ــتند الشـــــــحن  للتداول، فقد لوح  أن تلك الفقرة الفرعية تخدم ارضـــــ ررا قائمة مرجعية لمحتوى مســـــ
 .2وح   الخيار   1القابل للتداول. واتفق الفريق العامل عل  الإبقاء عل  الخيار  

  
 محتوى مستند الشحن القابل للتداول   -   4المادة    مشروع  - 5 

 2و  1الفقرتان 

دون الإشارة إل  المعلومات المستنسخة  في قائمة إل)امية واحدة    2و   1اتفق الفريق العامل عل  دما الفقرتين   - 75
من عقد النقل. و النظر إل  أن الفريق العامل قد اتفق عل  قاعدة تكميلية تقضــي بأن فكون مســتند النقل بمثابة مســتند  
شـــــحن قابل للتداول في ررو  معينة، أعرب عن التأييد لإدراج فقرة جديدة فكون نصـــــها كما يلي   فســـــتنســـــ  مســـــتند  

التفاصـيل المشـار إليها في    3 ب( من المادة    2للتداول ال ي فصـدر كمسـتند منفصـل وفقا للفقرة الفرعية  الشـحن القابل  
 بصي،تها الواردة في مستند النقل.    1الفقرة  

، أثيرت تسـا لت بشـأن الحاجة إل  اشـتراط توليع متعهد النقل عل  مسـتند 1و يما يتعلق بفاتحة الفقرة  -76
ــتند الشــــــحن القابل للتداول  الوارد في الفقرة الشــــــحن القابل للتداول،  من مشــــــروع    6مع ملاحظة أن تعريف  مســــ

ــتعاضـــــــة عن كلمة  يوقعه  بكلمة   2المادة  يتضـــــــمن بالفعل مثل ر ا الشـــــــتراط. واتفق الفريق العامل عل  الســـــ
ــتند الشـــــــحن القابل للتداول  وعل  دما فاتحتي الفقرتين   يوقع متعهد    كما يلي   2و  1 فصـــــــدره  في تعريف  مســـــ

 النقل عل  مستند الشحن القابل للتداول ال ي يبين ما يلي  .

تتعلقـان بـالعـابع العـام للبضــــــــــــــائع وحـالتهـا   2وأشــــــــــــــير إل  أن الفقرتين الفرعيتين  أ( و ب( من الفقرة   -77
الفريق العامل    باعتباررما يبي ِّنان الوقائع، وليس باعتباررما معلومات واردة في عقد النقل. وفي ر ا الصــــدد، نظر

في اقتراح بح   عبارة  وكل ذلك  بقا للتفاصـــيل المقدمة من المرســـل . وقيل إن مشـــروع الصـــك الجديد ينب،ي 
أن يتفادى المسـائل التي تندرج ضـمن القانون الموضـوعي، مثل مسـألة إل  أي مدى فمكن لمتعهد النقل أن فحدد 

ــل، وينب،ي أن يتركهــا للقــانون المنعبق عل  عقــد النقــل. و عــد    نوعيــة أي من المعلومــات المقــدمــة من المرســـــــــــــ
المناقشــــــة،  لب الفريق العامل إل  الأمانة أن تنقو الفقرة الفرعية  أ( لكي تدرج عبارة  ]بالشــــــكل ال ي أخ را به 
 متعهد النقل في عهدته[  بعد عبارة   العبيعة العامة للبائع   وأن تضـع عبارة   وكل ذلك  بقا للتفاصـيل المقدمة 

 من المرسل  بين معقوفتين لكي يواصل الفريق العامل النظر فيها.

ــار إليه في الفقرة  -78 ــبما رو مشـ ــتند الشـــحن القابل للتداول، حسـ  1وكان من المفهوم عموما أن صـــحة مسـ
، التي لم يتخ  الفريق  4، ســتكون مرتبعة بالشــترا ات الإل)امية المدرجة في مشــروع المادة 7من مشــروع المادة 

عامل بعد قرارا بشــــأنها أثناء الدورة. ورئي أن صــــحة مســــتند الشــــحن القابل للتداول ل ينب،ي أن تتأثر في حال ال
 عدم التساق بين مستند الشحن القابل للتداول ومستند النقل.

 


